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 2222 (9 4 من  ((8 في) ص د4  ((.(2.(9( 4قم) بق نون  مرسوم 
2)2)()يتعلق بسن أحك م خ صة بح لة الطوا4ئ) )3))م 24)

الصحية وإ راءات الإعلان عنه .

رئيس الحكومة؛)

بناء)على الفصول)21)و)24))الفقرة)4()و)81)من الدستور)؛

وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية)؛

 1441 رجب) من  (27 بتاريخ) الحكومة  مجلس  في  المداولة  وبعد 
)22)مارس)2020()؛

وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس)
المستشارين،

رسم ما يلي):

المادة الأولى

إقليم) أو  أو عمالة  بأي جهة  الصحية  الطوارئ  يعلن عن حالة 
التراب الوطني عند الاقتضاء،) أو بمجموع أرجاء) أو جماعة أو أكثر،)
كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء)انتشار أمراض)
معدية أو وبائية،)واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم)
من هذه الأمراض،)والحد من انتشارها،)تفاديا للأخطار التي يم6ن أن)

تنتج عنها.

المادة الثانية

يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقت�شي الضرورة ذلك،)
باقتراح) يتخذ  مرسوم،) بموجب  أعلاه،) الأولى  المادة  لأحكام  طبقا 
يحدد) مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة،)
النطاق الترابي لتطبيقها،)ومدة سريان مفعولها،)والإجراءات الواجب)

اتخاذها.

ويم6ن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق)
ال6يفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها)
باتخاذ) الطوارئ،) حالة  إعلان  فترة  خلال  الحكومة،) تقوم  العمل،)
بموجب) وذلك  الحالة،) هذه  تقتضيها  التي  اللازمة  التدابير  جميع 
أو بواسطة مناشير وبلاغات،) مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية،)
من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية)
الأشخاص) حياة  لحماية  المتاحة  الوسائل  جميع  وتعبئة  للمرض،)

وضمان سلامتهم.

لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق)
العمومية الحيوية،)وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

المادة الرابعة

یجب على كل شخص یوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فیھا)
عن) الصادرة  والقرارات  بالأوامر  التقید  الصحیة،) الطوارئ  حالة 

السلطات العمومیة المشار إلیھا في المادة الثالثة أعلاه.

یعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شھر إلى)
1300)درھم أو بإحدى ھاتين) 300)و) ثلاثة أشھر وبغرامة تتراوح بين)

العقوبتين،)وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائیة الأشد.

السلطات) قرارات  تنفیذ  كل من عرقل  العقوبة  بنفس  یعاقب 
عن طریق العنف) العمومیة المتخذة تطبیقا لھذا المرسوم بقانون،)
الغير) بتحریض  قام  من  وكل  الإكراه،) أو  التدلیس  أو  أو))التھدید 
الخطب) بواسطة  الفقرة،) في ھذه  المذكورة  القرارات  مخالفة  على 
الاجتماعات) أو  الأماكن  في  بھا  المفوه  أو))التھدیدات  أو))الصیاح 
العمومیة،)أو))بواسطة الم6توبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة)
الأماكن في  المعروضة  أو  للبیع  أو))المعروضة  الموزعة  أو   المبیعة 
على) المعروضة  الملصقات  أو))بواسطة  العمومیة،) أو الاجتماعات 
أنظار العموم أو))بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة)
(
ً
دعامة الغرض  لھذا  ستعمِل 

َ
ت أخرى  وسیلة  وأي  الإل6ترونیة،) أو 

إل6ترونیة.

المادة الخامسة

يجوز للحكومة،)إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك،)أن تتخذ،)
ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي) أي إجراء) بصفة استثنائية،)
أو بيئي ي6ت�شي صبغة الاستعجال،)والذي من شأنه الإسهام،)ب6يفية)
مباشرة،)في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ)

الصحية المذكورة.

المادة السادسة

يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص)
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ)
الصحية المعلن عنها،)ويستأنف احتسابها ابتداء)من اليوم الموالي ليوم)

رفع حالة الطوارئ المذكورة.

تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف)
مدد) وكذا  اعتقال،) حالة  في  المتابعين  الأشخاص  بقضايا  الخاصة 

الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

المادة السابعة

على) ويعرض  الرسمية،) بالجريدة  بقانون  المرسوم  هذا  ينشر 

البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

وحرر بالرباط في)28)من رجب)1441 )23)مارس)2020(.

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

نصوص ع مة


